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. د محاضرات في مقياس المسؤولية الجزائية التقلديةالقسم الثاني من  

 مقراني جمال

 تخصص قانون جنائي و علوم جنائية 1مستوى ماستر 

 أسباب امتناع المسؤولية الجزائيةالمحور الثالث: 

تمتنع المسؤولية الجزائية بتخلف أحد أركانها فلا مسؤولية جزائية بلا خطأ و لا مسؤولية  

ضم م الأهلية وتوعليه أسباب امتناع المسؤولية الجنائية قد تكون بسبب انعدا .جزائية بلا أهلية

لة صغر السن والجنون، والسكر بتحفظ. وقد تكون بسب انعدام حرية الاختيار، وتضم حا

 .الضرورة والإكراه

المسؤولية الجزائية بصفة عامة مرتبطة بالركن المعنوي للجريمة فتجرد  وأسباب إمتناع 

 .الفاعل من التمييز، و حرية الاختيار و تجعل إرادته غير معتبرة قانونا

وهي ظروف شخصية لا تثار إلا بعد نسبة الجريمة إلى مرتكبها، و لا يستفيد منها إلا  

كون يلا  رتكاب الجريمة فانتفاء المسؤوليةمن توافرت فيه. كأن يشترك مجنون أو صغير في إ

 .إلا بالنسبة للمجنون أو الصغير

I. سؤولية الجزائية وما يشابهها من المسؤوليات.الفرق بين الم 

 الفرق بين موانع المسؤولية الجنائية وأسباب الإباحةأولا: 

 :مورأدة ع وهما يتفقان في النتيجة النهائية وهي عدم توقيع العقاب إلا أنهما يختلفان في

، ء واجبالأولى تزيل الصفة التجريمية عن الفعل وترده إلي الإباحة )دفاع شرعي، أدا  -1

، سن راستعمال حق(، اما الثانية تؤثر علي إرادة الشخص وتفقدها الشعور والاختيار )صغ

 (جنون، إكراه، ضرورة

 تزيلر المشروعة فالأولى ذات طبيعة موضوعية لأنها تتعلق بالفعل وتزيل عنه صفة غي -2

ن زيل الركل فتالركن الشرعي للجريمة، أما الثانية ذات طبيعة شخصية لأنها تتعلق بإرادة الفاع

 .المعنوي للجريمة

 ويترتب علي ذلك

وانع ما مأن أسباب الإباحة لا ترتب أي مسئولية مدنية أو جنائية بشرط عدم التجاوز، أ -أ

لأن  نه قائمةعتظل فبالتالي العقاب، أما المسؤولية المدنية المسؤولية فتمنع المسؤولية الجنائية و

 .الفعل يظل غير مشروع

اع الدفكأن أسباب الإباحة يستفيد منها كل من ساهم في الجريمة إذا كان السبب مطلقا  -ب

رسة يين كممالأصلالشرعي . أما إذا كان نسبيا فيستفيد منه الفاعل والشركاء دون باقي الفاعلين ا

 .موانع المسؤولية فيستفيد منها الشخص الذي توافرت في حقه فقط الطبي، أماالعمل 

لى طورة عخأن أسباب الإباحة تحول دون توقيع تدبير احترازي على الفاعل لأنه لا يمثل  –ج 

حالة اه والمجتمع لأنه أتى فعلا مشروعا، أما موانع المسؤولية كصغر السن والجنون والإكر

ي فما  ن توقيع تدبير احترازي، وذلك لأن الفعل يظل غير مشروع وكلالضرورة فلا تحول دو

 العقابالأمر هو عدم توقيع 

، كما وليةوعلي الرغم من هذا الاختلاف فليس هناك ما يمنع من اجتماع سبب إباحة ومانع مسؤ

 .لو دافع مجنون عن نفسه أو عن غيره دفاعا شرعيا

 ئية وموانع العقابثانيا: الفرق بين موانع المسؤولية الجنا
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و كونهما ذونية يتفقان في عدم إزالة الصفة التجريمية عن الفعل وبالتالي جواز المساءلة المد-1

 .طبيعة شخصية وعدم الحيلولة دون توقيع تدبير احترازي

تعدم وليها ويختلفان في كون موانع المسؤولية تقوم قبل اكتمال عناصر المسؤولية فتؤثر ع -2

العقاب  وانعيز وحرية الاختيار أي تنفي الركن المعنوي للجريمة , في حين أن مالإرادة التمي

م ي عدفتأتي بعد تمام عناصر المسؤولية فتعفي من العقاب لأسباب تتعلق بمصلحة المجتمع 

 توقيع العقاب

 ثالثا: الفرق بين أسباب الإباحة وموانع العقاب

وج ذلك عن موضوع دراستنا الخاص ذكرنا هذا الفرق تتمة للفائدة علي الرغم من خر

 بالمسؤولية الجنائية

ة نائيموانع العقاب هي أسباب قانونية تعفي من العقاب لأسباب تتعلق بحسن السياسة الج

ة خطوفكالكشف عن الجريمة والوصول للمجرم مثل إعفاء الخاطف من العقوبة إذا تزوج بالم

ذلك ة وكه قبل وقوع الجريمة من العقوبوإعفاء من يخبر بوجود اتفاق جنائي والمشتركين في

و أإعفاء الراشي والمرتشي والوسيط في جريمة الرشوة من العقوبة في حالتي الأخبار 

 الاعتراف

ائدة فحقق وموانع العقاب تفترض توافر أركان الجريمة ولكن تقدير المشرع بأن عدم العقاب ي

 أكبر للمجتمع من توقيعه

 :موردة أعائية وهي عدم توقيع العقاب إلا أنهما يختلفان في وهما يتفقان في النتيجة النه

ي هذه ؤثر علتأسباب الإباحة تزيل الصفة التجريمية عن الفعل في حين أن موانع العقاب لا  –أ 

 الصفة فيظل الفعل غير مشروع

ن عقوبة لأن الأسباب الإباحة تعفي الشريك من العقوبة أما موانع العقاب فلا تعفي الشريك م -ب

 الفعل يكون جريمة ، فمانع العقاب شخصي

انع ما موأن أسباب الإباحة لا ترتب أي مسؤولية مدنية أو جنائية بشرط عدم التجاوز، أ -ج

 العقاب فلا يحول دون المطالبة المدنية لأن الفعل يظل غير مشروع

علي  ورةخط أن أسباب الإباحة تحول دون توقيع تدبير احترازي علي الفاعل لأنه لا يمثل -د

 المجتمع لأنه أتي فعل مشروع

 أما موانع العقاب فلا تحول دون توقيع تدبير احترازي
 

ة عن لجزائيتختلف المسؤولية ا: الفرق بين المسؤولية الجزائية و المسؤولية المدنيةرابعا: 

 :المسؤولية المدنية من عدة جوانب نذكرها في النقاط التالية

ترتب ية تالمسؤولية الجزائية تنشأ عن فعل سبب ضررا للمجتمع، في حين أن المسؤولية المدن

 .من فعل أضر بصالح الفرد

زاء على الج الجزاء المترتب على الفعل المنشئ للمسؤولية الجزائية يكون عقوبة جزائية بينما

 .الفعل المنشئ للمسؤولية المدنية هو التعويض

ي يرفع الذ ى عن المسؤولية هو الدولة و تمثلها النيابة العامة بينماالذي يتولى رفع الدعو

 .الدعوى عن المسؤولية المدنية هو الشخص الذي أصابه الضرر
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نازل أو ن تتالجريمة التي ترتب المسؤولية الجزائية تقع على المجتمع فليس للنيابة العامة أ

 ن يتنازلية أمضرور في المسؤولية المدنتتسامح فيه و لا أن تتصالح مع مرتكبه، بينما يجوز لل

 .عن حقه في التعويض و أن يتصالح مع المسؤول

نه ضرر عنشأ قد ينشأ عن الفعل مسؤولية جزائية دون أن ينشأ عنه مسؤولية مدنية ما دام لم ي-

 يرتب مثال ذلك جريمة حمل السلاح دون ترخيص أو الشروع في القتل و بالعكس قد للأفراد

ثل ية مية مدنية دون أن يقع تحت طائلة قانون العقوبات ويرتب مسؤولية جزائالفعل مسؤول

 .المنافسة غير المشروعة

نه ضرر عنشأ قد ينشأ عن الفعل مسؤولية جزائية دون أن ينشأ عنه مسؤولية مدنية ما دام لم ي-

 تبير مثال ذلك جريمة حمل السلاح دون ترخيص أو الشروع في القتل و بالعكس قد للأفراد

ثل ية مالفعل مسؤولية مدنية دون أن يقع تحت طائلة قانون العقوبات ويرتب مسؤولية جزائ

 المنافسة غير المشروعة

جزائية كم الالاختصاص القضائي بالنظر في الدعاوى التي ترفع عن المسؤولية الجزائية للمحا -

لأصل افي  بينما الاختصاص بالنظر في دعاوى المسؤولية المدنية هو المحاكم المدنية وحدها،

مدنية ى الو استثناءا من هذا الأصل للمضرور من فعل يرتب المسؤولية الجزائية أن يرفع دعو

على  رتباإلى المحكمة الجزائية التي تنظر في المسؤولية الجزائية بشرط أن يكون الضرر مت

 .المتابعة الجريمة محل

(،  )ق م 133( سنة حسب المادة 15تتقادم دعوى المسؤولية المدنية بمضي خمسة عشر ) -

ر ضي عشالمسؤولية الجزائية المترتبة على جناية يسقط الحق في رفع الدعاوى بم بينما في

ن من ( سنوات من يوم وقوع الجنحة، و سنتي03( سنوات من يوم وقوع الجناية و ثلاث)10)

 .ق اج 08-07ع المخالفة حسب المادتين  يوم وقو

 لجزائيةاحكمة إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية، و الدعوى العمومية أمام الم -

ئية لجزاافيجب على المحكمة المدنية أن توقف الفصل في الدعوى المدنية حتى تفصل المحكمة 

 .في الدعوى الجزائية

ن يس له أية فله المدنية المترتبة على جريمة إلى المحكمة المدنإذا رفع المدعي المدني دعوا -

صل ولا ي الأهيعدل عنها بعد إنتهاء المرافعة إلى المحكمة الجزائية، إذ أن المحكمة المدنية 

تنته  ة لمومع ذلك فالقضاء الفرنسي يجيز العدول إذا كانت المرافع ،يجوز العدول عن الأصل

حكمة الم ية غير مختصة أما إذا رفع المدعي المدني دعواه أمامبعد أو كانت المحكمة المدن

 .يةلمدناالجزائية بالتبعية للدعوى الجزائية فان له أن يعدل عنها ويرفعها إلى المحكمة 

 ه، يقيدضي فيالحكم الصادر في الدعوى العمومية من القضاء الجزائي إذا حاز قوة الأمر المق -

لمدني ااضي ن وقائع تتعلق بموضوع الفعل المجرم فلا يجوز للقالقاضي المدني فيما فصل فيه م

ي أن ينسب إلى شخص فعلا نفي القاضي الجزائي صدوره منه، و لكن ذلك لا يمنع القاض

 انونالمدني من أن يقضي في بعض الأحوال بتعويض ضرر مادي عن فعل لا يقع تحت طائلة ق

 .العقوبات

 

II.تقسيم موانع المسؤولية الجنائية. 
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ة التي ذهنيلقيام المسؤولية الجزائية يجب أن يكون مرتكب الفعل المجرم متمتعا بالملكات ال

غير  رم وتسمح له بادراك الجريمة و العقوبة، و تجعله قادرا على التمييز بين الفعل المج

 .المجرم، و تعطيه الإختيار بين فعله و الإمتناع عنه

بب صغر ة بسة الجزائية قد ترجع إلى انعدام الأهليوبناءا على ذلك فإن موانع قيام المسؤولي

 .راهأو الإك رورةالسن أو الجنون أو السكر، و قد ترجع إلى انعدام حرية الاختيار لقيام حالة الض

 .موانع المسؤولية الجنائية بسبب انعدام الأهليةأولا: 

شكل جريمة نقصد بالأهلية الجنائية أن الشخص عاقل بالغ مدرك لتصرفاته، و أنها ت 

ل في أحوا ائيةو تنعدم الأهلية الجن .تستحق عقابا بحيث يمكنه الإقدام عليها أو الإحجام عنها

يقرر  ولذلك ، ونيةثلاثة يتجرد فيها الشخص من القدرة على فهم دلالة أفعاله و إدراك تبعاته القان

 .سكرلجنون والوتتمثل هذه الأحوال في صغر السن وا .المشرع إمتناع مسؤوليته الجزائية

 .صغر الســن-أ

عي يتمثل قوام المسؤولية الجزائية في الو: علة امتناع المسؤولية بسبب صغر السن -1

لكة تمتعا بممولد والإرادة، ولا شك في ارتباط الوعي ببلوغ الإنسان سنا معينة. لأن الإنسان لا ي

ات في ذه الملكبدأ هالميلاد، ثم تالوعي أو التميز دفعة وإنما يتراخى ميلاد تلك الملكات فترة بعد 

ليا أو عي كالتطور مع تقدم العمر، وعلى هذا الأساس فان صغر السن يكون سببا في انتفاء الو

 .جزئيا

ن لا للذااوفي المقابل نجد أن المسؤولية الجزائية يتم تحديدها على أساس الوعي والإرادة 

تغيير  إلى يتوفران للصغير دفعة واحدة. لذلك كان صغر السن مانعا من موانع المسؤولية يؤدي

 :جزاء الحدث بمدى نصيبه من الوعي و الإرادة، و نتطرق لذلك فيما يلي

 لمادةتنص ا: ية حسب سن المجرم في قانون العقوبات الجزائريمراحل المسؤولية الجزائ -1.1

لحماية ادابير تلا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إلا  "من قانون العقوبات  49

 .أو التربية، و مع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ

بية أو إما لتدابير الحماية أو الترسنة  18إلى  13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 

 ".لعقوبات مخففة

ولية لمسؤمن خلال هذا النص نستنتج أن قانون العقوبات الجزائري قد ميز بين ثلاث مراحل ل

 بحسب عمر مرتكب الجريمة القاصر على النحو التالي

 ائيا جن ق ع أنه لا يعد مسؤولا 49يتضح من نص المادة  :الصبي دون الثالثة عشر سنة– 

ه أهل لى أنعالصبي الذي لم يبلغ سن الثالثة عشر. فلا يجوز إقامة الدليل  -بحكم القانون

( 13شر )للمسؤولية الجنائية حتى لو كان من أعقل الناس. لأن عدم بلوغه سن الثالثة ع

 .قرينة قاطعة على أنه غير مسؤول

ى أساس ية الجزائية للصغير عل( سنة للقول بعدم المسؤول13وتحسب مدة الثلاثة عشر سنة )

 وقت ارتكابه الجريمة

مانص   وقد جنب المشرع القاصر في هذه المرحلة وضعه في المؤسسة العقابية حسب 

لكن ذلك لا يمنع من إمكانية خضوعه المتعلق بمتابعة الأحداث الجانحين،  115-12عليه قانون 

ركه دون أي مساعدة إلى خطر أن يعود لتدابير الحماية، أو التربية إذا كان يخشى أن يؤدي ت

                                                             
 .19/07/2015مؤرخة في  39، يتعلق بحماية الطفولة، ج ر  رقم 2015يوليو سنة  15مؤرخ في  12-15قانون   1
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من  2، كما تجدر الإشارة هنا ان المادة الطفل إلى الإجرام، أو أن يشب معتادا على الإجرام

 سنوات كاملة.10قد حددت سن الطفل الجانح ب  12-15قانون 

  18و  13القاصر بين الثالثة عشر و الثامنة عشر سنة 

سؤولية ممن عمره يصبح مسؤولا جنائيا عن أعماله ولو  (13عند بلوغ الصبي الثالثة عشرة )

قاصر ب المخففة، باعتبار أن المشرع يحدد سن الثامنة عشر لاكتمال نضجه العقلي فإذا ارتك

القانون  ( من عمره جريمة، فان18( و قبل بلوغه الثامنة عشر )13بعد بلوغه الثالثة عشر )

خفيف ون تأو العقوبات محققة. كما يوجب القان يسمح بإخضاعه لتدابير الحماية أو التربية،

 العقوبة على هذا القاصر و ذلك

الى  13إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من » ع التي تنص  من ق 50حسب المادة 

تفرض  التي إذا كانت العقوبة- سنة لحكم جزائي فان العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي 18

رين لى عشالسجن المؤبد فانه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إعليه هي الإعدام أو 

 ،سنة

صف وي نإذا كانت العقوبة هي السجن، أو الحبس المؤقت، فانه يحكم عليه بالحبس لمدة تسا

 .  المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا

 ( فما فوق18البالغ من العمر الثامنة عشر سنة ) :ة و ارتكب سنة كامل 18الشخص  إذا بلغ

ائري الجز جريمة أعتبر مسؤولا عنها مسؤولية كاملة من الناحية الجزائية ذلك أن المشرع

و  ( 12-15من قانون  02حدد سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر حسب المادة) 

نفس  العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي تكون بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة حسب

 المادة.

م وجود ة عدويعود تقدير السن إلى شهادة الميلاد أو أية أوراق رسمية تثبت ذلك. أما في حال

ة لفنيارسمية تبين سن المجرم. يلجأ القاضي لتقدير السن إلى أهل الخبرة  أوراق ثبوتية

ة محكملكالأطباء. وتقدير السن على هذا الوجه من المسائل التي تخضع للسلطة التقديرية 

 .الموضوع

ما يترتب  ( صار أهلا للمسؤولية الجزائية الكاملة بكل18فإذا بلغ الشخص سن الثامنة عشر )

بات ذه العقوقق هفتوقع عليه كافة العقوبات المقررة لما يرتكبه من جرائم و لا تح عليها من أثار

 .إلا تطبيقا للقواعد العامة في قانون العقوبات

 الجنـــون -ب

نقص  تيجةإذا كان الإنسان عاجزا عن إدراك تصرفاته، و توجيه إرادته في مسارها الصحيح، ن

ة عن زائيأو بسبب مرض أو عاهة أثرت على إدراكها. انتفت مسؤوليته الج في قدرته العقلية،

 الجنون. حالةبالأفعال غير المشروعة التي يقوم بها لأنه غير مدرك لطبيعة فعل و هذا ما يسمى 

حول ت بتو هي ظاهرة مرضية عرفتها الإنسانبة منذ أقدم عهودها، و لكن النظرة إليها تغير

 لا بعدالعلوم الطبيعية، و لم تدخل نطاق القانون إ  ي الأصل ضمنالحضارات و قد كانت ف

م و لسليتدرج طويل و قد بدأ ذلك أيام الرومان القدامى الذين كانوا يفرقون بين الرجل ا

لقاسية ابير المجنون، متأثرين بما تأثر به أطباء اليونان، و كأن المجنون يتعرض لبعض التدا

 كمحاولة لشفاءه
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يين ( تطور علم الطب، و انكب على دراسة المرض العقل18رن الثامن عشر )وفي مطلع الق

، عاديوالنفسيين فأطاح بالخرافات القديمة وقلب المقاييس و أصبح يفرق بين الإنسان ال

 القضائيةوعية والإنسان المختل الشعور من الناحية العلمية، مما أثر كثيرا في الأوضاع التشري

 .والجزائية

للمحة التاريخية عن حالة الجنون نتطرق فيما يلي الى أحكام الجنون كمانع وبعد هذه ا 

 :للمسؤولية ضمن العناصر التالية

عقلية يمكن تعريف الجنون على أنه ذلك الإضطراب الذي يصيب القوى ال :تعريف الجنون -1

. ورللأم عن العقلاء في تصوراتهم و تقديرهم إختلاف المصابين به بعد نموها مما يؤدي إلى

رية وح كل حالات اضطراب القوى العقلية التي يزول بها التمييز» ويعرف كذلك على أنه 

 .الاختيار

ماكناتن  أمام محاكم انجلترا عندما أفرج عن 1843وأثير الدفع بالجنون لأول مرة عام  

 يال علىتن دانئع هذه القضية في إقدام ما كناوتتمثل وقا، دانيال المتهم بقتل ادوارد دراموتد

يه هو ي علإطلاق النار على سكرتير السيد روبرت بيل و هو ادوارد راموند ظنا منه أن المجن

نون، و الج بيل نفسه، و عند النظر في قضيته إدعى ما كناتن أنه كان واقعا تحت تأثير هذيان

ؤسسة غير مذنب بسبب الجنون و أودع بمقدم الدليل الطبي على ذلك، فقرر المحلفون أنه 

 .علاجية بطريقة عــادية

قانوني أ الوقد أثار هذا الحكم إحتجاج الصحافة حتى أن مجلس اللوردات طلب من القضاة المبد

لزامية وة إالذي أصدر على أساسه الحكم، فكان المبدأ الذي خرج به القضاة على أن تكون له ق

لديه لعقل، واأنه سليم  في جميع القضايا أن كل إنسان مفترض فيهعلى المحلفين أن يعلموا » هو 

اع مين الدفه لتأوأن. يثبت العكس الدرجة الكافية من التمييز التي تجعله مسئولا عن جرائمه ما لم

 :بسبب الجنون يجب أن يثبت بوضوح

م نه لوأ، أن المتهم وقف ارتكاب الفعل كان يعاني من نقص في التمييز ناجم عن مرض عقلي

 أضافو.  يكن يعرف طبيعة و نوع فعله أو إذا كان يعرف أنه لم يكن عارفا أنه يرتكب خطأ

 فانه يجب أن القضاة أنه إذا كان معانيا هذيانا جزئيا فقط و لكنه ليس مجنونا من نواح أخرى،

 .ةيقن حقيعتبر لغايات المسؤولية في نفس وضع ما لم كانت الوقائع المرتبطة بوجود الهذيا

 ومن خلال استعراض هذا المبدأ يمكن استنتاج الشروط الواجب توفرها حتى تنتفي -2

 :المسؤولية الجزائية بسبب الجنون و هي

 لجزائيةلية ا: إن مسألة امتناع المسؤوإصابة المتهم باختلال عقلي يفقده الوعي و الاختبار -

رتب وإرادته، فان ت بسبب الجنون أمر متوقف على أثر حالة الجنون على وعي المصاب به

ون. لى المجنعئية عليها فقدانه لوعيه وإرادته كانت العلة متوافرة و امتنع قيام المسؤولية الجزا

 شعورفيجب أن يكون الجنون قائما بأن يكون الاضطراب العقلي من الجسامة بحيث يعدم ال

لشعور اقده وثيقا بفوالاختيار كليا، أي أن صلة عدم مسؤولية الشخص المجنون مرتبطة ارتباطا 

 لمسؤوليةلانعا فإذا كانت العاهة لا تقضي إلى فقد الشعور، أو الاختيار لا تصلح م. و الاختيار

 .الجزائية مثال ذلك الحمق والسفه
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هذا الشرط  ق ع ( إلى 47أشار نص المادة)  معاصرة الاختلال العقلي لوقت ارتكاب الجريمة: -

فيجب أن يكون الشخص مجنونا وقت ارتكاب الجريمة حتى تمتنع مسؤوليته  صراحة،

 .الجزائية، إذ لا عبرة بجنونه قبل أو بعد ارتكاب الجريمة

 رائموشرط معاصرة الاختلال العقلي لوقت ارتكاب الجريمة لا يثير أية صعوبة بشأن الج

نه يقتضي أإلا  .مكون للجعيمةالوقتية، إذ العبرة حينها بحالة المجرم وقت ارتكاب الفعل ال

نسبة بالف، تطبيق هذا الشرط بدقة بشأن بعض الجرائم كالجرائم المستمرة، و جرائم الاعتياد

 عقلي مدةض المصابا بالمر للجرائم المستمرة لا تمتنع المسؤولية الجزائية للمجرم إلا إذا كان

وفي  ولا.هذه المدة كان مسؤ الإستمرار في الجريمة، و إذا استرد قواه العقلية في جزء من

و متمتع ص وهجرائم الاعتياد لا يدخل في تكوين ركن الاعتياد سوى الأفعال التي يرتكبها الشخ

 بالأهلية الجزائية

 وتقدير توافر شروط امتناع المسؤولية الجزائية بالجنون يرجع لقاضي الموضوع

ء من تلقا لجنونوللقاضي أن يثير الدفع با. بير للفصل في حالة المتهم العقليو له أن يستعين بخ

 .نفسه، لتعلق الأمر بالمسؤولية الجزائية

ا مة العليلمحكاو توقيع العقاب على المتهم. و لا يجوز للمتهم أن يدفع بالجنون لأول مرة أمام 

 جنونع اللأنه دفع يتعلق بماديات الدعوى يختص به قاضي الموضوع. و فيما يلي نتطرق لأنوا

 لتي تعدما” الجنون بالمعنى الواسع ” يجب التفرقة بين الأمراض العقلية : ع الجنونأنوا-3

 يار، مثللاختاالمسؤولية الجزائية و بين الأمراض النفسية التي لا تعدم كلية الإدراك و حرية 

 ،ياالأشخاص المصابين بالشخصية السكوباتية والمصابين بأمراض الهستيريا والنورستان

 قلياوللقاضي الاستعانة بطبيب مختص لإرشاده عن نوع مرض الفاعل وعما إذا كان مرضا ع

ية. ومع جزائأم نفسيا، وإذا ثبت أن المتهم مصاب بمرض نفسي لا يمكن إعفاءه من المسؤولية ال

م من لمتهاذلك يمكن للقاضي استعمالا لسلطته التقديرية أن يعتبر المرض النفسي المصاب به 

 : منها ذكرية نالمخففة للعقوبة و من أهم الأمراض العقلية التي تعدم المسؤولية الجزائ الظروف

ا يظل فاقدفلة، : يولد المريض مصابا به فيتوقف نحوه العقلي عند سن الطفوالعته و البله الشديد

 الإدراك و التمييز

الشرايين، مرض يصيب بعض الأشخاص في سن الشيخوخة نتيجة تصلب  جنون الشيخوخة:

 .و ضعف خلايا المخ، و يبدوا فيه المريض غير مهتم بأي شيء حوله

دم عد و : تسيطر علي المريض أفكار معينة تجعله يعاني من الشعور بالاضطهاالفصام العقلي

ه تناسق أفكاره، وهو مرض نفسي في الأصل يصل إلى مرتبة الأمراض العقلية في مراحل

ة ذهنيواتا ويرى أشباحا لا وجود لها. فتصبح الملكات الالمتقدمة، وقد يسمع المريض أص

 .ليهللمريض معطلة لا يستطيع استعمالها لتأثير الضغوط النفسية و الأفكار الوهمية ع

 اديةيأتي المرض نوبات يفقد فيها وعيه وذاكرته، ولا يسيطر على الحركات الإر الصرع:

جية النوبة الصرعية دون حركات تشنلأعضائه، و يرافق ذلك حركات تشنجية. أو أن تأتي 

ما يدفع يه مفويقتصر تأثيرها على النشاط الذهني، فتعطله وتفقده الاتصال بالمحيط الذي يكون 

و  وبعد أن تطرقنا إلى تعريف الجنون و شروطه.المريض إلى ارتكاب الجريمة دون شعور

 .الجريمةأنواعه نتطرق فيما يلي إلى أثار ثبوت الجنون وقت ارتكاب 
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 ج  ق ع 47مانصت عليه المادة من خلال : أثار ثبوت الجنون وقت ارتكاب الجريمــة -4

سبة نذلك عدم إمكان  ترتب على ،نستنتج أنه إذا توافرت شروط الجنون كمانع للمسؤولية

عه متنع الجريمة إلى إرادة من صدرت عنه الأفعال المكونة للركن المادي لها، على نحو تم

 .جزائية عن هذه الأفعالمسؤوليته ال

ق عن تحقيويترتب على امتناع المسؤولية الجزائية لجنون أو عاهة في العقل امتناع سلطة ال

نت ا كاالاستمرار في إجراءات الدعوى العمومية بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى وإذ

 بت لديهاذا ثوجب على المحكمة الحكم ببراءة المتهم إ الدعوى قد أحيلت إلى المحكمة المختصة،

 .عدم تمتعه بقواه العقلية

  عق  21 ويجوز للقاضي أن يأمر بوضعه في الحجز القضائي كتدبير وقائي بموجب المادة

ي فالحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناءا على قرار قضائي  "التي تنص 

راه بعد اعت بب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أومؤسسة مهيأة لهذا الغرض بس

عنه أو  لعفوارتكابها يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي حكم بإدانة المتهم أو ا

ب أن ن يجببراءته أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، غير أنه في هاتين الحالتين الأخيرتي

عد بلحجز يجب إثبات الخلل في الحكم الصادر با . مادية ثابتةتكون مشاركته في الوقائع ال

 ". الفحص الطبي

وم لمحكويلاحظ من النص أن الحكم بالحجز من اختصاص القضاء، و يجب أن يثبت أن المتهم ا

. لإجراميةاقعة عليه بالبراءة، أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قد ثبت إشراكه المادي في الوا

ئي لقضااالطبي للتأكد من الخلل العقلي و لا يجوز للقاضي الأمر بالحجز  وأن يخضع للفحص

 .دون اللجوء إلى الفحص الطبي حتى يتم العناية بالمريض حسب حالته العقلية

بحكم  ولو وتطبيقا للقواعد العامة لا يجوز وضع المجنون المبرأ في الحجز القضائي تلقائيا

ر هو لتدبيايخشى منه ارتكاب الجرائم. لان مناط توقيع قضائي، وإجراء فحص طبي. إذا لم يكن 

 .الخطورة الإجرامية للمتهم

كون ة لا يإذا ثبت الجنون بعد إرتكاب الجريم: حكم الجنون اللاحق على إرتكاب الجريمــة -5

ب مرتك جاهة إتله تأثير في المسؤولية الجزائية، و مع ذلك يكون له تأثير في الإجراءات المتخذ

انون الق الجريمة. لأن اتخاذها في مواجهته يفترض إدراكه لها حتى تنتج الأثر الذي يرجوه

 .منها، و هو ما لا يتحقق إذا فقد المتهم التمييز و الإدراك

لمتهم عل اوالمقصود بالإختلال العقلي الذي يؤثر في إجراءات الدعوى هو أن يكون من شأنه ج

اء ه أثنلبحيث يخشى ألا تتحقق الضمانات التي يقررها القانون عاجزا عن الدفاع عن نفسه، 

 .المحاكمة

 :وهناك عدة افتراضات لوقوع الجنون بعد إرتكاب الجريمة نوردها كالآتي

ون رئ د: في مثل هذه الحالة يحول الجنون الطاوقوع الجنون بعد الجريمة و قبل المحاكمة

ا على بناء المتهم، و يتم حجز المتهم في مؤسسة نفسيةإتخاذ الإجراءات القانونية و محاكمة 

 .لى رشدهإق ع. و لا يجوز تقديمه للمحاكمة إلا بعد أن يعود  1-21قرار قضائي حسب المادة 

 بعد ف إلا: في هذه الحالة يوقف الجنون المحاكمة، و لا تستأنوقوع الجنون أثناء المحاكمة

 .شفاءه، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه
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م. اء المجرم شف: في هذه الحالة يجب وقف تنفيذ العقوبة حتى يتوع الجنون بعد الحكم بالإدانةوق

 .و ذلك لكي تتحقق الأهداف المرجوة من العقوبة

قدم أه من نشير أولا إلى أن السكر الذي يكون مانعا للمسؤولية هو الذي يكون في: لسكرا -ج

 هذا غير جهله تناولها، والآثار التي تنجم عنها، ويكونعلى تعاطيه جاهلا بطبيعة المادة التي 

ل تناويراجع لخطأ. ومعيار ذلك أن شخصا عاديا لو كان مكانه لوقع في ذات الغلط، أو أن 

 .المسكر أو المخدر تحت تأثير إكراه مادي، أو معنوي أو للعلاج

لا أن ة إلية الجزائيولم يرد في التشريع الجزائري نص يعتد بالسكر كمانع من موانع المسؤو

 .القواعد العامة توجب الاعتداد بالسكر الإجباري في نفي المسؤولية الجزائية

 .و فيما يلي نتطرق لأحكام السكر

رضي هو حالة نفسية عارضة ومؤقتة، وهذه الحالة لا تصدر عن عارض م: تعــريف السكر -1

ؤثر خرى تكحول، أو أي مادة أأصيل لدى الشخص و إنما تنشأ نتيجة لتناوله مواد مخدرة، أو 

 .على إرادته وإدراكه. و لا عبرة بعد ذلك بشكل هذه المادة أو بطريقة تداولها

لنتائج ير اوينتج عن السكر أنه يجعل الشخص غير قادر على إدراك الأفعال الصادرة عنه و تقد

 :حلوعليه فان الشخص الخاضع لتأثير مواد مسكرة يمر بثلاثة مرا. عليها المترتبة

تظل وفيكون بالمرحلة الأولى في حالة تهيج بسيط مصحوب بحالة من الانتعاش أو الحزن، 

ح لي، وتصبل عضقدراته الذهنية سليمة، أما في المرحلة الثانية فيزداد تهيجه ويرافق ذلك اختلا

لسكر ا” ى قدراته الذهنية ناقصة بشكل ملحوظ. و في المرحلة الأخيرة يصبح في مرحلة ما يسم

اك ها إدرويكون في حالة انحطاط تام من الناحية العضوية، والنفسية لا يمكن مع” لسباتي ا

 .تصرفاته و لا تقدير نتائجها

 :و السكر نوعان نتطرق إليهما فيما يلي 

 لكاملة إلىإذا اتجهت فيه نية الشخص بمحض إرادته ا يكون السكر إختياريا :السكر الاختياري

المواد  هذه تناوله المواد المسكرة و المخدرة لغير سبب وهو عالم بكافة الآثار التي تحدثها

 .ارياسكر إختين الومحل الاختيار هو فعل التناول ذاته. وكلما كانت الإرادة حرة أثناء التناول كا

مه. أو ضطراريا إذا تناول الشخص المواد المسكرة دون عليكون السكر إ :السكر الاضطراري

ء من تلقا غلط تناولها بعلمه و لكن دون إرادته. وتتحقق الحالة الأولى في حالة ما إذا وقع في

أما  راب،شنفسه فتناول هذه المواد جاهلا طبيعتها أو كان قد دسها له شخص آخر في طعام أو 

وي كراه معنثير إإذا أخذها لضرورة علاجية، أو تناولها تحت تأالحالة الثانية فتحقق في حالة ما 

ره شخص ن يككأن يتناول المادة المسكرة تحت التهديد بالسلاح، أو تحت تأثير إكراه معنوي كأ

 .شخصا آخر على تناول المادة المسكرة و إلا قام بإيذاء ابنه المحجوز لديه

روط توفر شلسكر مانعا للمسؤولية يجب أن تلكي يكون ا: شــروط السكر المــانع للمسؤولية .2

ولية و لمسؤمعينة، قد ورد تحديدها صراحة في القوانين التي تأخذ بالسكر الاضطراري كمانع ل

رة فقط لمخدايجب أن تكون الغيبوبة التي أصابت الفاعل وليدة تأثير تناول المواد المسكرة و 

ن عجزه ه إفراز الجسم مواد سامة، و عحيث أنه إذا كانت ناشئة عن حالة تسمم داخلي مرجع

لسكر اروط و ش. التخلص منها لا يعد في حالة سكر و إنما تلحق هذه الحالة بالاختلاف العقلي

 :المانع للمسؤولية هي



10 
 

ر تاما الشعو يشترط لانتفاء المسؤولية الجزائية بالسكر أن يكون فقد: حالة السكر الكــامل -

ادر قغير  و التمييز. و بذلك تنعدم حرية الاختيار و يصبحمما يؤدي إلى العجز عن الإدراك 

 .على السيطرة و التحكم في تصرفاته

لفحوص طة اوإثبات حالة السكر، و توافر كمية المادة المسكرة أو المخدرة في الدم يتم بواس

محكمة ه الالطبية و المخبرية. و يعود تقدير ذلك إلى قاضي الموضوع دون رقابة تمارسها علي

 .لعلياا

را رة قهيجب أن يكون الشخص قد تناول المادة المسكرة أو المخد: الصفة الاضطرارية للسكر

للجهل  لعلماعنه أو على غير علم منه بها سواء كان القهر لإكراه مادي أو معنوي أو كان عدم 

و عن ، أتارابماهية الشيء أو نتيجة غلط وقع فيه بشأنها. فمن تناول مادة مخدرة أو مسكرة مخ

ي هذه ون فعلم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثرها فالقان

 .عامي الالحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك مما يبنى عليه توافر القصد الجنائ

وك يجب أن يرتكب الفاعل السل: .تـزامن فقدان الوعي بسبب السكر مع ارتكاب الجريمة

قت ولاختيار قد االإجرامي أثناء حالة فقدان الوعي الناتج عن تناول المادة المسكرة. فالعبرة بف

حققت ترها ارتكاب الجريمة. فإذا وقعت الجريمة قبل تناول المادة المسكرة أو بعد زوال أثا

 .المسؤولية الجزائية

حو الن الإرادة على ومما سبق ذكره نستنتج أن السكر الاضطراري المتضمن لفقدان الوعي و

نبيه تهو  السابق يمكن الاحتجاج به كصورة من صور دفع المسؤولية الجزائية، و ما يدعم ذلك

 .من طرف عدة تشريعات كمانع للمسؤولية الجزائية

 


